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استثمار نفط العراق في ظل نظام اقتصادي متغيرالملف القانوني

استثمار نفط العراق في ظل نظام اقتصادي متغير
دراسة اقتصادية فقهية قانونية مقارنة.

Investment of Iraqi Oil Under a Changing Economic System

 A Comparative Legal Economic Study

د. رائد فتيخان عطاالله الزبيدي

 كلية المعارف الجامعة ـــ قسم القانون.

أ. د. عدنان ابراهيم عبد الجميلي

جامعة الانبار, كلية القانون والعلوم السياسية ــ قسم القانون.
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استثمار نفط العراق في ظل نظام اقتصادي متغيرالملف القانوني

ملخص البحث 

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول كيفيــة الوصــول الــى الطريقــة المثلــى فــي اســتثمار النفــط 
مــن خــلال الدراســة والموازنــة والتحليــل فــي طــرق الانظمــة الاقتصاديــة والوقــوف علــى عيــوب 

ومحاســن كل نظــام فــي تناولــه لذلــك. 
كبيــرة  اهميــة  النفــط؛  اســتثمار  فــي  الامثــل  الاقتصــادي  النظــام  الــى  للوصــول  وإن 
للعــراق خاصــة والعالــم عامــة, باعتبــار أن العــراق مــن الــدول ذات الصــدارة فــي انتــاج النفــط 
واحتياطيــه, وإن تحقيــق ذلــك يــؤدي الــى التنافــس المشــروع واســتقرار السياســات والتجاذبــات 

الداخليــة والعالميــة وهــي فــي طريقهــا الــى للوصــول اســتغلال هــذه الثــروة. 
وتقــوم هــذه الدراســة علــى المنهــج التأصيلــي و التحليلــي مــن خــلال البحــث فــي طريقــة 
كل نظــام اقتصــادي فــي الوصــول الــى هدفــه فــي الاســتثمار مــن خــلال تطبيــق مبادئــه 

والنتائــج ونقدهــا فــي كل نظــام للوصــول الــى منافعــه ومفاســده. 
وقــد تبيــن مــن خــلال البحــث فــي النظــم الاقتصاديــة وتناولهــا لاســتثمار النفــط, ومــا 
جــره تطبــق ذلــك علــى العــراق مــن نتائــج ســيئة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي, وأن لــكل 
من طرق الاســتثمار على ســواء على النظرية الرأســمالية او الماركســية من مســاوئ, وكيف 
أن العــراق قــد عانــى منهــا,  وتبيــن ايضــاً أن طريقــة النظــام الاقتصــادي الاســلامي تعــد 

الامثــل, وذلــك لمــا فيــه مــن محاســن النظاميــن الســابقين, ومبتعــداً عــن مســاوئهما. 

Abstract

The research examines the best way to invest oil through the study, comparison 
and analysis of the ways of economic systems and to identify the disadvantages 
and advantages of each system. The access to the optimal economic system in the 
investment of oil is of great importance for Iraq and the world in general, as Iraq 
is one of the leading countries in oil production and reserves. Thus, the access to 
oil leads to a legitimate competition and the stability of policies and internal and 
global disputes which are in their way to exploit this wealth. Research Methodology 
is based on the analytical and experimental approach which investigates each 
economic system in reaching its goal of investment by applying its principles and 
results and critiquing each system to show the advantages and disadvantages. 
The study of economic systems that deal with the investment of oil, and the 
application of these systems show the bad results internally and externally on 
Iraq. Each of these methods of investment, whether capitalist or Marxist has its 
disadvantages, which influenced Iraq. The research concludes that the Islamic 
economic system is the best system because it has the advantages of the former 
systems, and kept away from their disadvantages.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جعــل الفــوز والفــلاح بتطبيــق شــرعه, والصــلاة والســلام علــى النبــي 
محمــد Þ الــذي أمــر تعالــى عبــاده بالســير علــى نهجــه فقــال:) ثــُمَّ جَعَلْنــاكَ عَلــى شَــرِيعَةٍ مِــنَ 
الْأَمْــرِ فَاتَّبِعْهــا وَلا تَتَّبِــعْ أهَْــواءَ الَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ()1(؛ وحذرنــا مــن مخالفتــه فقال:)فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ 

يُخالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذابٌ أَلِيــمٌ ()2( وبعــد ....
فــإن بلدنــا العــراق العزيــز يمــر فــي الوقــت الراهــن بتغيــر كبيــر فــي جميــع نواحــي الحيــاة, 
وفــي معظــم محاورهــا, ومــن اهــم تلــك المحــاور؛ المحــور الاقتصــادي, والــذي بــدوره ولأهميتــه 

يعتبــر ســمة لمســميات النظــم العالميــة الكبــرى, كالنظــام الماركســي, والنظــام الرأســمالي.
ويعتبــر النفــط مرتكــز هــذا المحــور فــي بلدنــا العــراق, والــذي يعــد الشــريان الرئيســي ــــ اذا 

لــم نقــل الاوحــد ــــ الــذي يمــد هــذا البلــد بمــوارده الماليــة, ولا ســيما فــي وقتنــا الحاضــر.
وبالنظــر لأهميــة العــراق فــي انتــاج النفــط, والاحتياطــي العالمــي لــه, اصبــح محــط 
انظــار العالــم اجمــع, فــي ظــل نظــام عالمــي متحيــز, تقــوده الامــم المتحــدة والتــي اصبحــت اداة 
لتحقيــق اطمــاع الــدول العظمــى علــى حســاب الــدول الضعيفــة, تحــت رحمــة ساســة تســيرهم 
المصالــح الفئويــة او الارادات الانفراديــة, او الغايــات المنحرفــة عــن تحقيــق مصالــح الشــعب 

وطموحاتــه.
مما ادى الى ان اصبح نفط العراق ـــ بصورة مباشــرة او غير مباشــرة ـــ ســبباً في دمار 
البلــد وخرابــه ولــم يحقــق طمــوح شــعبه بالرقــي والحيــاة الهنيئــة, حتــى اختــل شــعوره بعائديــة هــذه 
الثــروة لــه, واصبــح ناقمــاً عليهــا, ناظــراً الــى شــعوب دول اخــرى اقــل ثقافتــاً وتاريخــاً واهليــةً ؛ 
قــد وصلــت الــى مصافــي الــدول المتقدمــة, وهــو قــد تراجــع الــى الــوراء فــي زمــان تســارع فيــه 

الخطــى الــى الأمــام.
الثــروة  هــذه  لتقديــم حلــول واقعيــة ممكنــة لاســتثمار  التأصيليــة  الدراســة  هــذه  وتأتــي 
وحمايتهــا بأفضــل الطــرق المتاحــة, منبثقــة مــن روح التشــريع الالهــي للاقتصــاد الاســلامي, 
والــذي امتــاز بتضمنــه لمحاســن النظــم الكبــرى الاخــرى ونابــذاً لمســاوئها؛ فــي مجتمــع مســلم 
تحكمــه قوانيــن يجتذبهــا نظــام ماركســي قديــم واجنــدة رأســمالية حديثــة, وتؤثــر فيــه الاعــراف 

العشــائرية والعــادات القبليــة بشــكل كبيــر.
                                       

)1( سورة الجاثية, آية: 18.
)2( سورة النور, آية: 63.
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المبحث الاول
استثمار النفط في ظل مبادئ النظم الاقتصادية الكبرى

مــن المعلــوم ان هنــاك ثــلاث نظــم اقتصاديــة كبــرى فــي العالــم وهــي النظــام الرأســمالي 
والنظــام الماركســي بالإضافــة النظــام الاســلامي, وكل نظــام لــه تشــريعاته وقوانينــه التــي تخــدم 

نظريتــه ويشــرع لذلــك احكامــه ويضــع اســتراتيجيته لهــا.
وهنالــك مبــادئ رئيســية للأنظمــة الاقتصاديــة المختلفــة, نســتطيع أن نحــدد نزعــة هــذه 

الانظمــة مــن خلالهــا, وتعــد اهــم هــذه المبــادئ هــي:
ــ مبدأ ملكية مصادر الانتاج.

ــ مبدأ تدخل السلطة في العملية الاقتصادية.
ــ مبدأ الحرية الفردية في العملية الاقتصادية.

وفيما يأتي سنبين موقف كل نظام اقتصادي من استثمار النفط في ظل كل مبدأ.

المطلب الاول:استثمار النفط في ظل مبدأ ملكية مصادر الانتاج
الفــرع الأول: اســتثمار النفــط فــي ظــل مبــدأ ملكيــة مصــادر الإنتــاج فــي النظــام 

الرأســمالي
بعــد أن حــدث الانقــلاب الصناعــي فــي بدايــة القــرن الثامــن عشــر الميــلادي رداً علــى 
التخلــف والفوضــى القائمــة علــى انقــاض الامبراطوريــة الرومانيــة فــي القــرن الخامــس عشــر 
ميــلادي, ادى ذلــك الــى أن اســتغلت الطبقــة البرجوازيــة تلــك الاحــداث بســبب امكانياتهــا 
الهائلــة, متبنيــن مــا يســمى النظــام الرأســمالي الجديــد, والــذي يقــوم علــى فكــرة: )تــرك القوانيــن 
الاقتصاديــة الفطريــة تعمــل بنفســها بــدون قيــود(, ممجديــن للملكيــة الفرديــة وحريتهــا المطلقــة 
والتــي ــــ علــى قولهــم ــــ تحفــز العمــل والادخــار لتكويــن رأس المــال الــذي هــو اللاعــب الاساســي 
فــي العمليــة الاقتصاديــة, مبتعديــن عــن أي ضابــط او قيــد دينــي او اخلاقــي او قانونــي ينافــي 
هــذه الفكــرة)3(, وقــد اقــر النظــام الرأســمالي بصــورة مطلقــة ملكيــة الافــراد لمصــادر الانتــاج, 

والتــي تتمثــل, بــالأرض ورأس المــال والمــوارد الطبيعيــة.
وعليــه ــــ باعتبــار أن النفــط احــد المــوارد الطبيعيــة ــــ يحــق لأي شــخص ملكيتــه او 
الاســتثمار فيــه, ســواء علــى حــدة او ضمــن مؤسســات او شــركات, واســتغلاله بحريــة كأي 
مصــدر مــن مصــادر الانتــاج, ســواء حيازتــه بالتملــك القانونــي المعــروف او بوضــع اليــد او 

غيرهــا.
وســندهم فــي ذلــك هــو فكــرة : ) أن العمــل او المنفعــة الاجتماعيــة اســاس الملكيــة, 
فالملكيــة تكتســب بالعمــل لأن العمــل يخلــق الشــيء وبمــا أن الانســان يملــك عملــه فمــن 

الطبيعــي أن يمتلــك مــا ممــزج بــه عملــه او مــا نتــج عنــه()4(.

)3( ينظر: ابو الاعلى المودودي, اسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة, دار العروبة, باكستان, 1955 ص22.
)4( ينظــر: عبــدالله ســلوم الســامرائي, حــوار فــي الاقتصــاد بيــن الاســلام والماركســية والرأســمالية, المؤسســة العراقيــة للدعايــة 

ط1984,1, ص68. والطباعــة, 
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الفــرع الثانــي: اســتثمار النفــط فــي ظــل مبــدأ ملكيــة مصــادر الانتــاج فــي النظــام 
الماركســي.

جــاء النظــام الماركســي)5( كــرد فعــل علــى اخطــاء وعيــوب النظــام الرأســمالي, ومــن 
أهــم هــذه العيــوب؛ تركــز الثــروة بيــد قليليــن مــن المجتمــع, وظهــور الطبقيــة فيــه, والانحــراف 
الــى المســاواة فــي توزيــع الثــروة بيــن افــراد  الاخلاقــي, فجــاءت النظريــة الماركســية داعيــة 
المجتمــع, ويقــوم ذلــك علــى محاربــة الحريــة الاقتصاديــة والملكيــة الفرديــة, وبضمنهــا ملكيــة 
مصــادر الانتــاج قائليــن بــان:) مصــادر الانتــاج ملــك للجميــع ولا يجــوز لأحــد أن يمتلكهــا حتــى 
وإن امتزجــت بجهــده لأن لهــا قيمــة بذاتهــا (, وإدارتهــا مــن خــلال ســلطة عادلــة, تقضــي علــى 

المؤسســات الرأســمالية, وهــذه الســلطة تمثــل الجميــع وتــوزع الثــروة عليهــم بالتســاوي)6(.
ولتحقيق هذه الاهداف اختلفوا في طريقة الوصول اليها, الى فكرتين:

ـــــ فكــرة الماركســية الثوريــة )الشــيوعية( : والتــي تقــوم علــى ســلب مصــادر الانتــاج مــن 
اصحابهــا بطريقــة مباشــرة وبالقــوة ــــ كالثــورة مثــلًا ــــ وإنهــاء أي ملكيــة او حيــازة ,او اســتثمار مــن 

قبــل الافــراد مطلقــاً, والتــي مــن ضمنهــا النفــط .
الملكيــات  انهــاء  أن  علــى  تقــوم  والتــي  )الاشــتراكية(:  الارتقائيــة  الماركســية  فكــرة  ـــــ 
والمبــادرات الفرديــة  تكــون بالتدريــج, مــن خــلال القوانيــن والتشــريعات التــي تشــرع وتطبــق شــيئاً 
فشــيئاً للوصــول الــى اهــداف الماركســية, بــدون المشــاكل والصدامــات, معتبريــن ان الاشــتراكية 

هــي احــد مراحــل الماركســية)7(.
ويــرد علــى الفكــرة الماركســية بشــقيها بعــدة امــور اهمهــا : ان تســليم مصــادر الانتــاج 
كلهــا الــى الدولــة يــؤدي الــى انتقــال الثــروة القوميــة مــن ايــدي صغــار الرأســماليين والاغنيــاء 

الــى يــد رأســمالي كبيــر) رئيــس الدولــة ( يعبــث فيهــا كيــف يشــاء)8(. 
وقــد ضربــت النظريــة الماركســية بشــقيها الفطــرة نحــو حــب التملــك والاســتثمار والابــداع, 
وجعلــت الفــرد مجــرد عتلــة فــي العمليــة الانتاجيــة التــي تقودهــا الســلطة، لذلــك رأى العالــم كيــف 

أن الــدول التــي تقــوم علــى هــذه النظريــة تنهــار بانهيــار ســلطتها.

المطلب الثاني: ملكية النفط واستثماره في ظل مبدأ تدخل الدولة 
الفرع الاول: استثمار النفط في النظام الرأسمالي تحت مبدأ تدخل الدولة.

لقــد ذهــب النظــام الرأســمالي الــى تطبيــق عــدم تدخــل الدولــة فــي العمليــة الاقتصاديــة 
باســتثناء بعــض الجزئيــات التــي لا تؤثــر علــى النظريــة العامــة, أمــا تدخلهــا ــــ اي الســلطة ــــ 
فيكــون فــي ســياق حمايــة الملكيــة الفرديــة وإقامــة الظــروف المناســبة للعمليــة الاقتصاديــة وفــض 
النزاعــات ومنــع التعــدي عليهــا, قائليــن: )إنمــا نتــرك القوانيــن الفطريــة تعمــل وحدهــا, وان قانــون 

)5( سمي بالنظام الماركسي نسبة الى العالم الاقتصادي ماركس, المتوفي 1818م. 
)6( ينظر: عادل حشيش، تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت,1974، ص140.

)7( ينظــر: رائــد فتيخــان الزبيــدي, الفقــه الاقتصــادي الاســلامي عمــد ابــي الاعلــى المــودودي, رســالة ماجســتير, الجامعــة العراقيــة 
بغــدد, 2003, ص25.

)8( ينظــر: محمــد شــفيع, اثــر تطبيــق النظــام الاقتصــادي الاســلامي, ضمــن مجموعــة بحــوث, ادارة الثقافــة والنشــر, جامعــة الامــام 
محمد بن ســعود الاســلامية, 1984, ص564.
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الربــح هــو الحــل الناجــع لأكبــر المشــاكل()9(.
وعليــه فــإذا أرد أي شــخص او شــركة او مؤسســة؛ ملكيــة النفــط او اســتثماره وبــأي 
طريقــة كانــت, وفــي ظــل أي اتفــاق او شــروط؛ فــلا دخــل للدولــة إلا فــي حــدود حمايــة ذلــك 

او توفيــر البيئــة المناســبة لــه)10(.

الفرع الثاني: استثمار النفط في النظام الماركسي تحت مبدأ تدخل الدولة.
الانتــاج واســتثمارها وإداراتهــا  ملكيــة وســائل  فــإن  الماركســي  النظــام  فــي ظــل  أمــا 
لا تجــوز إلا مــن قبــل الســلطة المركزيــة, فهــي تعتبــر المالــك والمنتــج والمســتثمر والمــوزع 

للنفــط)11(.
ورغــم أن هــذه السياســات لهــا ميــزات معينــة إلا انهــا تعتبــر مقيــدة لحريــات الافــراد, 
وقاضيــة علــى التنميــة والاســتثمار الحــر, وملقيــة علــى عاتــق الدولــة ثقــل آخــر, والفكــرة 

الماركســية فــي هــذا لا تنجــح إلا بكبــت الحريــات والمبــادرات الفرديــة)12(.

المطلب الثالث: استثمار النفط في ظل مبدأ الحرية الفردية
الفرع الاول: استثمار النفط في النظام الرأسمالي في ظل مبدأ الحرية الفردية

ذهبــت النظريــة الرأســمالية الــى أن الربــح الفــردي هــو المحــرك الاساســي للفعاليــة 
الاقتصاديــة, ولا يأتــي ذلــك إلا عــن طريــق الحريــة الفرديــة وذلــك لأن الحريــة الفرديــة تــؤدي 
الــى زيــادة الاربــاح ــــ عــن طريــق الدافــع الفطــري لحــب الزيــادة ــــ والتــي بدورهــا تــؤدي الــى 

الحصــول علــى رأس المــال الــذي هــو عمــدة العمليــة الاقتصاديــة فــي هــذا النظــام.
فيحق لأي فرد او مؤسسة او شركة حكومية او غير حكومية  استثمار وإدارة الموارد 
النفطيــة بــاي صــورة تعــود عليــه بالنفــع الاعظــم, ممــا يــؤدي الــى افضــل إدارة وافضــل انتــاج 
وافضــل تســويق؛ ليجــاري المنافســة الاقتصاديــة المفتوحــة, والمرتبطــة بالمنافســة الســعرية 
المرتبطــة بالجــودة, فينتــج عــن هــذه المنافســة الجــودة فــي الانتــاج والاقتصــاد فــي النفقــات 
والمنافســة فــي الاســعار ممــا يؤمــن ربــح افضــل للمنتــج وســعر افضــل للمســتهلك مــن خــلال 

جــودة المنتــج وقلــة ســعر التكلفــة)13(. 

الفرع الثاني: استثمار النفط في النظام الماركسي في ظل مبدأ الحرية الفردية.
يقــوم النظــام الماركســي علــى مبــدأ منــع وتقييــد المبــادرة والحريــة الفرديــة فــي العمليــة 
الاقتصاديــة, فهــو يلغــي الدخــول الماليــة للملكيــة الفرديــة الناتجــة عــن أي عمــل اســتثماري 
كفوائد وارباح وملكيات, وإنما يحصل الفرد ــ في النظام الماركســي ــ على الرواتب الشــهرية 
او العــلاوات الســنوية مــن قبــل الدولــة, فالفــرد لا يحــق لــه أن يكــون منظمــاً او مســتثمراً او 

)9( ينظر: سعيد النجار، تاريخ الفكر الاقتصادي, دار النهضة, بيروت, 1973م, ص113ــ 120.
)10( ينظر: المودودي, ص 39 ــ 41.

)11( ينظر: حشيش، ص158.
)12( ينظر: المودودي, ص66ــ 67.

)13( ينظر: السامرائي, ص 122, واقتصادنا بين الشيوعية والرأسمالية, ابو الاعلى المودودي, دار النذير, بغداد, ص6.
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مديــراً فــي أي ناحيــة مــن نواحــي الانتــاج, فــلا يحــق لــه انشــاء مصنعــاً او اســتثمار مصــدراً مــن 
مصــادر الانتــاج، وكل مــا عليــه هــو أن يــؤدي مــا اُمــر بــه، واذا تميــز أي مواطــن فــي العمليــة 

الاقتصاديــة فيكافــأ بمكافئــة رمزيــة, كالمداليــة مثــلًا)14(.

)14( ينظر: الزبيدي, ص28.
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المبحث الثاني
ملكية النفط واستثماره في ظل مبادئ الاقتصاد الاسلامي

ان مبــادئ الاقتصــاد فــي النظــام الاســلامي مســتخلصة مــن الاحــكام الشــرعية العمليــة 
التــي تتعلــق بفقــه المعامــلات الماليــة المســتنبطة مــن مصادرهــا الشــرعية, ومنهــا نســتطيع ان 
نحــدد موقــف الشــريعة الاســلامية المتعلــق بمبــادئ الاقتصــاد, لذلــك ســنقوم اولًا بتحديــد نزعــة 
الشــريعة الاســلامية فــي كل مبــدأ ثــم نلاحــظ ذلــك فــي مســألتنا وهــي اســتثمار النفــط وحمايتــه.

المطلــب الاول: ملكيــة النفــط واســتثماره فــي ظــل مبــدأ عائديــة ملكيــة مصــادر 
الانتــاج

 تعــد المــواد الاوليــة احــد أهــم مصــادر الانتــاج ومنهــا النفــط ومشــتقاته، لذلــك وجــب 
علينــا أن نحــدد نظــرة الشــريعة الــى ملكيــة النفــط فــي انــواع الارض المختلفــة مــن حيــث 
العائديــة, فملكيــة النفــط فــي الاســلام تتعلــق بطبيعــة الارض وملكيتهــا, وهــذا يقودنــا الــى 
تحديــد ملكيــة النفــط بحســب نــوع الارض التــي يوجــد فيهــا، كالأراضــي المملوكــة للدولــة، او 

المتعلقــة بالملكيــة العامــة، او المملوكــة للأشــخاص، او الاراضــي المــوات.
الفرع الاول: ملكية النفط في الاراضي المملوكة للدولة.

فــي البدايــة يجــب أن نعلــم أن الارض المملوكــة للدولــة, امــا أن تكــون مــن المــوات 
)الصفايــا(, او محــازة او معمــرة, او تكــون أميريــة)15( )خراجيــة او عشــرية(, وهــذه الانــواع مــن 
الاراضــي تكــون ملكيتهــا للدولــة ويحــق لهــا عماراتهــا وتثميرهــا ومــا فيهــا مــن معــادن كيــف 

تشــاء)16(. 

الفرع الثاني: ملكية النفط في الاراضي المملوكة ملكية عامة
ونعنــي بذلــك الاراضــي التــي تحتــوي علــى المعــادن والتــي هــي فــي طريــق المســلمين, 
فــي  الجميــع  النــاس علــى حــق  تعــارف  ولكــن  بعيــدة  او  اراضيهــم,  مــن عامــر  قريبــة  او 

معدنهــا)17(، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن أحقيــة اســتثمارها لمجتمعاتهــا)18(. 

الفرع الثالث: ملكية النفط في الاراضي المملوكة للأشخاص
التمليــك  بطــرق  تكــون  والتــي  الخاصــة,  الملكيــة  يقــر  الاســلام  ان  المعــروف  مــن 
المعهــودة, امــا بالنســبة لمــا فــي هــذه الارض مــن معــادن ومــوارد فللفقهــاء فيهــا الآراء الآتيــة:

ـــــ ذهــب جمهــور الفقهــاء, ومنهــم: الحنفيــة والشــافعية والظاهريــة؛ الــى ان ملكيــة هــذه 
)15( ان مصطلــح )الارض الاميريــة( يختــف فــي معنــاه الشــرعي عــن القانونــي, فالمعنــى الشــرعي لهــا هــي الاراضــي التــي 
اوقفهــا اميــر المؤمنيــن عمــر مــن الاراضــي المفتوحــة عنــوة, امــا القانــون فقــد ســمى بــه الاراضــي المملوكــة للدولــة وادخــل المــوات 

بعدهــا, خلافــا للشــرع.
)16( ينظر: ابو يوسف, يعقوب بن ابراهيم, كتاب الخراج, دار ابو سلامة للطباعة والنشر,ط1, تونس, 1984, ص60. 

)17( ينظر: عبدالرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العرب، 2\580، ومحمد البلتاجي، 
مع مجموعة بحوث، مجلة جامعة محمد بن سعود، 1984م، ص418.

)18( ينظر: محمد بن حسين الفراء, الاحكام السلطانية, مطبعة الحنبلي,ط2, مصر, 1966,ص 163.
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المعــادن ــــ ومنهــا النفــط ــــ تعــود الــى مالــك الارض)19(.
ـــــ وللمالكيــة رأيــان: الاول: انهــا تعــود للإمــام، والثانــي: حســب نــوع معدنهــا فتعــود 

فلمالــك الارض)20(. أمــا غيرهــا  او فضــة,  المعــدن ذهــب  إذا كان  للإمــام, 
ـــــ وذهــب الحنابلــة الــى انهــا للمالــك إذا كانــت )جامــدة(, أمــا الجاريــة فــإذا كانــت ظاهــرة 

فــلا تملــك لــه, واذا كانــت باطنــة فهــي لــه)21(.
ـــ أما مذهب الامامية؛ ففي المسألة رأيين؛ الاول أنها للمالك والثاني أنها للدولة)22(.

والراجــح هــو رأي الجمهــور للأدلــة الصريحــة مــن القــرآن والســنة وفتــاوى الصحابــة 
الكــرام)23(، والله تعالــى أعلــم.

الفرع الرابع: ملكية النفط في الاراضي الموات.
فــي البدايــة يجــب أن نعلــم أن الارض المــوات هــي الارض التــي لــم تجــري عليهــا يــد 
عامــر وليســت مملوكــة لأحــد, ومنهــا: الاراضــي الميتــة التــي لــم يجــري عليهــا ملــك مالــك، او 
التــي كان فيهــا اثــر جاهلــي وليســت مملوكــة لأحــد، او المحــازة للأفــراد ولــم يحيوهــا خــلال 
ثــلاث ســنوات)24( وهــذه الاراضــي المــوات اتفــق اكثــر الفقهــاء علــى أنهــا غيــر مملوكــة للدولــة, 
ويحــق لأي فــرد أن يملكهــا بالإحيــاء؛ فالإحيــاء هــو اصــل الملكيــة فــي الاســلام, إلا أن القانــون 

العراقــي خالــف ذلــك واعتبرهــا مملوكــة للدولــة وســماها اراضــي اميريــة)25(.
امــا بالنســبة لملكيــة النفــط والمــوارد الطبيعيــة الاخــرى, فــي الاراضــي المــوات, فلفقهــاء 

الشــريعة الاســلامية الآراء الاتيــة:
اولًا:- رأي الحنفيــة: ذهــب بعضهــم الــى انهــا للإمام)26(ـــــ وقــد اعتمــدوا فــي ذلــك علــى 
حديــث ضعيــف)27(, وقــال البعــض انــه موضوع)28(ـــــ وذهــب اخــرون الــى انهــا لمــن وجدهــا)29(.

ثانياً :- رأي المالكية: انها من حق الامام)30(.
ثالثــاً :- رأي الشــافعية: وذهــب بعــض الشــافعية الــى ان الافــراد يملكــون مــا انتجــوه منــه 
فقــط, فــلا يجــوز بيــع المعــدن غيــر المنتــج الــذي فــي باطــن الارض, إنمــا يملــك فقــط مــا أخــذه, 

وذهــب اخــرون الــى انــه يملكــه كلــه بالإحيــاء, بســبب احيائــه للمــوات)31(.

)19( ينظر: ابراهيم فاضل دبو، المعادن والركاز، ط1، الرسالة، بغداد، 1985م، ص44 ــ 45.
)20( ينظر: نفس المصدر، ص45.

)21( ينظر: المقدسي، 423/5.
)22( ينظر: الدبو، ص47.

)23( ينظــر: ابــن حــزم، ابــو محمــد علــي بــن احمــد، المحلــى بالآثــار، دار الفكــر، بيــروت، 226/4 ـــــ 230, وابــو محمــد موفــق 
الديــن عبــدالله بــن احمــد بــن محمــد ابــن قدامــى المقدســي الحنبلــي, المغنــي فــي فقــه الامــام احمــد, ط1، دار الفكــر، بيــروت، 1985م، 

ص60/4.
)24( ينظر: هاشم جميل, مسائل من الفقه المقارن, بيت الحكمة, جامعة بغداد, ط1, 1989, 73/2 ــ 74.

)25( ينظر: محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية, طبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 270/1.
)26( ينظر: السرخسي, المبسوط, 295/23.

)27( والحديــث الــذي اعتمــده مــن ذهــب مــن الحنفيــة الــى هــذا الــرأي هــو الحديــث الــذي نصــه )ليــس للمــرء الا مــا طابــت بــه نفــس 
امامــه(، وقــد ورد فــي كتــاب الســنن والآثــار للامــام البيهقــي, بــاب احيــاء المــوات, 174/10, برقــم )3823(.

)28( ينظر: ابن حزم, المحلى, ص 234, نصب الراية,431/3, 290/4.
)29( ينظر: محمود بن احمد بن موسى البناية شرح الهداية, دار الكتب العلمية, بيروت, ط1, 2000م, 284/12.

)30( ينظر : الامام مالك بن انس بن مالك, المدونة, دار الكتب العلمية, ط1, 1994م, 337/1.
)31( ينظــر: التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي, 30/1ــــ131, و ابــو اســحاق ابراهيــم بــن علــي الشــيرازي,  المهــذب فــي فقــه الامــام 

العلمية,بيــروت,40/2. الكتــب  دار  الشــافعي, 
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رابعــاً :- رأي الحنابلــة: وذهــب الحنابلــة الــى ثلاثــة آراء: الاول انهــا تملــك بالإحيــاء، 
والثانــي: يملــك مــا اســتخرج منهــا ولا يملــك الباقــي، والثالــث: يملــك المــكان الــذي حفــر فيــه 

وليــس عــرق المعــدن كلــه)32(.
خامساً:- رأي الظاهرية: انها تملك بالإحياء)33(.

سادســاً:- المذهــب الجعفــري: وذهــب المذهــب الجعفــري الــى رأييــن, الاول قــال انهــا 
تملــك بالإحيــاء والثانــي اشــترط موافقــة الامــام)34(.

على ما تقدم يظهر جلياً أن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن ملك المعادن في الارض 
المــوات يعــود الــى الــذي ســبق اليهــا, وهــو احــق بهــا, وذهــب اكثرهــم الــى ان بئــر المعــادن 
لا تملــك بالإحيــاء وانمــا يملــك فقــط المعــدن المســتخرج, وإذا تــرك محلــه فيحــق لأي احــد أن 

يعمــل فيــه, ولا يحــق لــه بيــع مــا فــي بطــن الارض لأنــه ليــس ملكــه.
وهــذا يــدل علــى ان ملكيــة النفــط فــي الارض المــوات لا تعــود للدولــة, وهــذا الــرأي 
يشــبه الــى حــد كبيــر النظريــة الرأســمالية, لكنــه يختلــف معهــا فــي الضوابــط الاخــرى علــى مــا 

ســنبينه لاحقــاً.

المطلــب الثانــي: اســتثمار النفــط فــي ظــل مبــدأ تدخــل الدولــة فــي العمليــة 
ــة الاقتصادي

ان مبــدأ عــدم تدخــل الدولــة فــي العمليــة الاقتصاديــة الــذي نــادت بــه الرســمالية ونظريــة 
)المنافســة الكاملــة( التــي نــادى بهــا )آدم ســمث()35( كمحــدد توازنــي للأســعار ســرعان مــا 
تبيــن خطأهمــا بســبب وجــود الاحتــكارات مــن جانــب المنتــج او الاحجــام المتعمــد عــن طريــق 
المســتهلك بواســطة النقابــات او التنظيمــات الاخــرى، لــذا فــإن انحــراف الســوق وابتعادهــا عــن 
المثاليــة التــي رســمها لهــا آدم ســمث ومــا نتــج مــن اســتغلال وأزمــات بالإضافــة الــى ظهــور 

الطبقيــة والمشــاكل الاقتصاديــة الاخــرى؛ جعــل تدخــل الدولــة امــراً ضروريــاً.)36(
والطريقــة الماركســية فــي تدخــل الدولــة المطلــق فــي العمليــة الاقتصاديــة ومــا نتــج عنهــا 
مــن نتائــج ســلبية واضحــة؛ حــدت بتلــك الانظمــة الــى الرجــوع او التخفيــف مــن هــذا المبــدأ 

وإلا الانهيــار)37(.

)32( ينظر: ابن قدامة المقدسي, المغني, 159/8, 175/6.
)33( ينظر: ابن حزم, المحلى, 80/7.

)34( ينظر: الدبو, ص45- 46, نقلا عن مراجع الجعفرية.
)35( فيلســوف وعالــم اقتصــاد اســكتلندي )1723 – 1890 (, وهــو احــد اشــهر مؤسســي علــم الاقتصــاد الرأســمالي ومــن اشــهر 

كتبــه )ثــروة الامــم(.
)36( و ينظــر: محمــد احمــد صقــر, الاقتصــاد الاســلامي, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة,ط1, 1978م, ص55, و مرطــان, 

ص 101.
)37( ينظر: سلوم, ص 64.
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 امــا فــي التشــريع الاســلامي فقــد اتفــق فقهــاء الاقتصــاد الاســلامي علــى ان للدولــة دور 
محــدود فــي العمليــة الاقتصاديــة يمكــن ان نبيــن ملامحــه فيمــا يأتــي)38(:

اولًا: وُضــع النظــام الاســلامي علــى اســاس حريــة الاســتثمار, فحــرم وضــع الحواجــز 
امــام الافــراد للاســتفادة مــن المــوارد, وأوجــب علــى الدولــة تحقيــق ذلــك؛ فالــذي يحتجــر ارضــاً 

او معدنــاً ولا يســتثمره اســتثماراً صحيحــاً تتدخــل الســلطة لنزعهــا منــه.
ثانياً: تحقيق التشغيل الامثل للموارد الاقتصادية عن طريق المحاسبة و المكافئة،  

للحفــاظ علــى  المنتــج، والمعاييــر الصحيحــة  وتطبيــق مقاييــس للإنتــاج ومواصفــات 
البيئــة.

ثالثــاً: التدخــل السياســي فــي الاتفاقــات الدوليــة فــي تحديــد الاســعار مــع الــدول المنتجــة، 
والحمايــة السياســية للاســتثمار وحقــوق المســتثمر مــن الضغــوط الخارجيــة والداخليــة، والتأكــد 

مــن ســيادة الدولــة وعــدم المســاس بأمــن الامــة.
رابعــاً: حمايــة الاســتثمار وتحقيــق بيئــة مناســبة لــه، والتدخــل لمراعــاة مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
فــي الاســتثمار، والحــد مــن تضخــم ثــروة الافــراد، ومراعــاة سياســة الُأجــور والتدخــل فــي ســوق 

العمل.
خامســاً: مراقبــة الاتفاقــات وفــض النزاعــات والتأكــد مــن تحكيــم الشــرع فــي العمليــة 

الاســتثمارية.
سادســاً: الرقابــة الماليــة علــى الــواردات والاربــاح واســتيفاء حــق الشــعب مــن مــوارد 

الاســتثمار.
  

المطلب الثالث: استثمار النفط في ظل مبدأ الحرية الفردية
إن مــن خصائــص التشــريع الاســلامي أنــه يتــلاءم مــع الفطــرة الانســانية فــي حــب 
التملــك والحريــة فــي الاســتثمار, إلا أن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة ــــ كمــا فــي النظــام الرأســمالي 
ــــ ولا محرمــة ــــ كمــا فــي النظــام الماركســي ــــ وإنمــا حريــة لهــا حــدود مرســومة واُطــر موضوعــة, 
بيــن  التــوازن  وايجــاد  مقاصدهــا  تحقيــق  مــن  والتأكــد  الاقتصاديــة  العمليــة  ســلامة  لضمــان 
مصلحــة الفــرد والجماعــة, ولا ســيما فــي اســتثمار المعــادن بمــا فيهــا النفــط, وفــي ســبيل ذلــك 

وضــع القيــود الاتيــة:
اولًا: قيــود ايمانيــة واخلاقيــة: أمــا الايمانيــة فهــي: الايمــان بمبــدأ ملكيــة الله المطلقــة 
والاصيلــة للأمــوال، الارض ارض الله والعبــاد عبــاد الله، والايمــان بــأن الانســان خليفــة ، وأن 

ملكيــة الانســان مقيــدة بالشــرع وانــه مأمــور بمراعــاة رضــا الله فيهــا.)39(
أما القيود الاخلاقية فهي: الالتزام بمبدأ الصدق والامانة والوفاء والعدل)40(.

فــي  العقــود والاتفاقــات، والعمــل  فــي  احــكام شــرع الله  قيــود اجرائيــة: مراعــاة  ثانيــاً: 

)38( ينظر: محمد احمد صقر, الاقتصاد الاسلامي, دار النهضة العربية, القاهرة,ط1, 1978م, ص68 – 78, وزكي محمود 
شــبانة, مقومــات المذهــب الاقتصــادي الاســلامي, مــع مجموعــة بحــوث, مجلــة جامعــة بــن ســعود, 1994م, ص334 – 337, 

وقطــب مصطفــى ســانو, الاســتثمار احكامــه وضوابطــه فــي الفقــه الاســلامي, دار النفائــس, الاردن, ط1, 000م, ص87- 93.
)39( ينظر: سانو, ص 123.

)40( ينظر: نفس المصدر, ص 196.
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المحرمــة)41(. الاتفاقــات  وتحريــم  المباحــة  الاتفاقــات 
ثالثــاً: قيــود اجتماعيــة وتكمــن فــي مراعــات اعــراف المجتمــع)42( وتحقيــق مصالحهــم 
وتشــغيل ابنائهــم والاســتفادة مــن الخبــرات والامكانيــات للمجتمــع مــن العشــائر والمــدن والقــرى 

القريبــة مــن محــل الاســتثمار. 
رابعــاً: قيــود ماليــة: لقــد وضــع الشــرع قيــوداً ماليــة علــى المســتخرج مــن المعــادن, ذلــك 
لأن هنالــك حقــاً للمجتمــع الــذي تمثلــه الدولــة فيــه, إذ ان الدولــة يقــع علــى عاتقهــا توفيــر 
البيئــة المناســبة للاســتثمار وحمايــة الممتلــكات وبنــاء البنــى التحتيــة التــي تســاعد المســتثمر 

فــي اســتثماره وتحميــه.
وقــد اختلــف الفقهــاء فــي توصيــف هــذا الحــق للمجتمــع او للدولــة ومقــداره, علــى مــا 

ســنبينه فيمــا يأتــي:
اولًا: المذهب الحنفي: ذهب الحنفي ان المعدن يؤخذ منه الخمس)43(.

ثانيــاً: مذهــب المالكيــة: وقــد فــرق المالكيــة, بيــن مــا ليــس فيــه عمــل وجهــد قالــوا بــان 
عليــه الخمــس, وأمــا الــذي فيــه عمــل وجهــد فحالــه حــال الــزرع, وهــو الــزكاة, وفيــه ربــع العشــر, 

وقــد نقــل عــن الامــام مالــك ايضــا انــه ليــس فيــه شــيء, ولــم يشــترطوا حــولان الحــول)44(.
ثالثــاً: المذهــب الشــافعي: يقــول الإمــام الشــافعي: ) الــذي لا اشــك فيــه ان الــركاز دفــن 
الجاهليــة عليــه الخمــس (, ثــم يقــول: ) والــذي انــا واقــف فيــه الــركاز فــي المعــادن وفــي البئــر 

المخلــوق فــي الارض ()45(.
ومــن خــلال تتبــع المذهــب الشــافعي نجــد أن للمذهــب ثلاثــة اقــوال؛ فقــد ذهــب البعــض 
الــى الخمــس, والبعــض الآخــر الــى الــزكاة, وهــي ربــع العشــر, وذهــب آخــرون الــى ان تكلفــة 
المنتــج هــي التــي تحــدد الخمــس او ربــع العشــر, واشــترط الشــافعية النصــاب وعــدم حــولان 

الحــول)46(.
رابعــاً: المذهــب الحنبلــي: وقــد ذهــب الحنابلــة علــى أن فــي المعــادن الــزكاة وفــي الــركاز 

الخمس, ولا يشــترط فيه حولان الحول)47(.
فيهــا ولا  أنــه لا زكاة  الــى  الظاهــري  المذهــب  الظاهــري: ذهــب  المذهــب  خامســاً: 

خمــس)48(.
يتضــح ممــا ســبق, أن اكثــر الفقهــاء ذهبــوا الــى أن هنالــك نســبة تؤخــذ  مــن واردات 

)41( ينظر: نفس المصدر.
)42( ان التشــريع الاســلامي تحكــم الاعــراف الصحيحــة وتشــركها فــي الاحــكام, امــا القانــون فــلا يذهــب اليهــا الا فــي حــال عــدم 

وجــود نــص قانونــي ممــا يــؤدي الــى ظهــور المشــاكل والمنازعــات.
)43( ينظر: السرخسي, 128/2.

)44( ينظر: الامام مالك, المدونة, 337/1.
)45( ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي, الام, دار المعرفة, بيروت, 1990م,  47/2.

)46( ينظــر: الشــافعي, الام, 47/2, وعلــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي, الحــاوي الكبيــر, دار الفكــر, بيــروت, 181/1, 
.717/3

)47( ينظــر: المقدســي, 238/4, ومحفــوض بــن احمــد بــن الحســن الكلوذانــي, الهدايــة علــى مذهــب الامــام احمــد, مؤسســة 
غراس,  ط1, 2004م, 140/1, واســحاق بن منصور ابو يعقوب الكوســج, ممســائل الامام احمد واســحاق, الجامعة الاســلامية 

بالمدينــة المنــورة, ط1, 2002م, 1009/3.
)48( ينظر: ابن حزم, 227/4.
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الاســتثمار وتعــود للدولــة والشــعب ولكنهــم اختلفــوا فــي مقدارهــا, ولا يســع هنــا المجــال للترجيــح 
بيــن الآراء فــي مقــدار هــذه النســبة. 

ومن خلال ما تقدم نجد ما يأتي:
1ــ إن ملكية النفط في املاك الدولة تعود لها ولها الاحقية في كيفية استثماره.

كيفيــة  فــي  الاحقيــة  ولــه  للمجتمــع  تعــود  العامــة  الامــلاك  فــي  النفــط  ملكيــة  إن  2ــــ 
اســتثماره.

فــي  لهــم ولهــم الاحقيــة  فــي الاراضــي المملوكــة للأفــراد تعــود  النفــط  3ــــ إن ملكيــة 
اســتثماره.

4ــــ إن ملكيــة النفــط فــي الاراضــي المــوات يعــود المســتخرج منــه لمــن اســتخرجه الا انهــم 
لا يملكــون اصــل المعــدن؛ اي: لا يحــق لهــم بيــع مــا فــي باطــن الارض منــه.

5ــــ إن هنالــك نســبة فرضهــا الشــرع مــن عائــدات النفــط تذهــب الــى الشــعب تتــراوح بيــن 
الخمــس وربــع العشــر، ولا يشــترط فيهــا الحــول وحســب تكلفــة الانتــاج.

6ــــ إن هنالــك ضوابــط تدينيــة واخلاقيــة وتشــريعية علــى الســلطة أن تتأكــد مــن مراعاتهــا 
فــي الاســتثمار.  
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المبحث الثالث
التوصيف الشرعي لملكية النفط واستثماره في العراق

عبر الزمن والمشاكل والمعوقات والحلول .

كان نفــط العــراق مطمحــاً لآمــال المســتعمرين وموضعــاً لتنافــس شــديد بيــن الــدول 
والشــركات الكبــرى, إلا انهــا كانــت متفقــة فــي مــا بينهــا فــي احتــكار هــذه الثــروة واســتغلالها 

بأبخــس الاثمــان واقســى الشــروط, دون الالتفــات الــى مصلحــة الشــعب العراقــي.
ويمكــن ان نبيــن أهــم المراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة اســتثمار النفــط وتوصيفهــا فيمــا 

يأتــي:
المرحلــة الاولــى: وهــي فــي زمــن الحكــم الملكــي, فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1925ــــ 
1958, قامــت هــذه المرحلــة باســتثمار النفــط علــى طريقــة الامتيــاز الــذي اعطتــه الحكومــة 
لشــركات نفطيــة اجنبيــة, بطريقــة تخــدم مصالــح تلــك الشــركات اولًا, والدولــة العراقيــة لا 
تحصــل الا علــى نســبة ضئيلــة عــن طريــق الضريبــة, وســبب ذلــك يرجــع الــى خضــوع الدولــة 
آنــذاك للنفــوذ الاجنبــي)49(، ويمكــن وصــف هــذه المرحلــة؛ بأنهــا مرحلــة غيــر صحيحــة لوقــوع 

اســتثمار النفــط تحــت نفــوذ رأســمالي خارجــي متســلط .

المرحلــة الثانيــة: فــي زمــن الحكــم الاشــتراكي, كان الاســتثمار عــن طريــق الامتيــازات 
المحــدودة بعــد تشــكيل وزارة النفــط 1959م, وبعــد قانــون النفــط رقــم 80 لســنة 1961م, وهــذا 
ــد امتيــازات الشــركات التــي كانــت متســلطة  القانــون لــه مــن الاهميــة مكانــة كبيــرة, إذ أنــه قيّ
علــى العــراق, إلا أنــه فــي الواقــع العملــي لــم ينجــز شــيئا كبيــراً, لأن الشــركات حاربــت الدولــة 
العراقيــة عــن طريــق خفــض الانتــاج)50(، ويمكــن وصــف هــذه المرحلــة بمــا فــي المرحلــة 

الســابقة والمتغيــر فقــط نــوع نظــام الحكــم مــن ملكــي الــى اشــتراكي.

المرحلــة الثالثــة: مرحلــة المقــاولات وهــي المرحلــة التــي بــدأت منــذ صــدور شــركة 
النفــط الوطنيــة رقــم )123( لســنة 1967م, وقــد حصــر هــذا القانــون اســتثمار النفــط بيــد 
الشــركة الوطنيــة للنفــط فقــط، ولهــا حــق أن تبــرم العقــود مــع شــركات اجنبيــة اخــرى)51(، 
وتتصــف هــذه المرحلــة بالانتقــال مــن التســلط الخارجــي الــى التــوازن بيــن النفــوذ الرأســمالي 

الخارجــي، والنظــام الاشــتراكي الارتقائــي.

الــى   تاريــخ 1/حزيــران/1972  مــن  وذلــك  النفــط  تأميــم  مرحلــة  الرابعــة:  المرحلــة 
)49( ينظــر: نــوري عبدالحميــد خليــل, التاريــخ السياســي لامتيــازات النفــط فــي العــراق 1925 – 1952, ط1, مطبعــة جامعــة 

بغــداد,1980م, ص 23 -40.
)50( ينظــر: اســامة عبدالرحمــن نعمــان, تطــور سياســة العــراق النفطيــة, 1952 – 1963 م, رســالة ماجســتير, كليــة الآداب, 
بغداد, 1983م,ص 99 -107, واحمد ســاجر جاســم الدليمي, سياســة العراق النفطية, 1963 – 1968, دار الشــؤن الثقافية, 

ط1, بغــداد, 2002م, ص 22- 29.
)51( ينظر: نفس المصدر, ص32 – 40.
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الاحتــلال الامريكــي للعــراق, والتــي تعنــي تحويــل كامــل ملكيــة واســتثمار النفــط الــى )الشــركة 
العراقيــة للعمليــات النفطيــة( وتنتقــل الــى ملكيتهــا وادارتهــا جميــع متعلقــات النفــط)52(، وتتصــف 

ــام الــى الماركســية. ــة بالتحــول الت هــذه المرحل

المرحلــة الخامســة: مرحلــة مــا بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق 2003 والــى اليــوم 
فــي صورتهــا وتســميات  الثانيــة مــع اختــلاف  المرحلــة  نفــس توصيــف  فــي حقيقتهــا  وهــي 
اتفاقاتهــا، والتــي تعنــي خضــوع المنظومــة النفطيــة الماركســية العراقيــة لنفــوذ اكبــر الــدول 
الرأســمالية فــي العالــم، والتــي لا يمكــن لأي احــد أن يعطــي وصفــاً دقيقــاً لهــا, إلا أن نقــول 
اســتفادت مــن  قــد  الرأســمالية الامريكيــة واُخــرى خفيــة،  للشــركات  الهيمنــة الاســتكبارية  أن 
المنظومــة القانونيــة الماركســية فــي جعــل الــواردات النفطيــة بيــد ســلطة مســلوبة الإرادة توجههــا 
تلــك الشــركات كيــف تشــاء وبغطــاء قانونــي وتشــريعي، و)عقــود التراخيــص النفطيــة)53((, اكبــر 
دليــل علــى ذلــك, مــع إلهــاء الشــعب العراقــي بدوامــات مــن الصــراع والمشــاكل المصطنعــة .

وبالرغــم مــن صــدور قوانيــن الاســتثمار إلا أن النفــط ومشــتقاته تبقــى بعيــدة عــن هــذه 
القوانيــن إلا فــي حــدود ضيقــة لا تؤثــر علــى مصالــح النظــم الرأســمالية العملاقــة، فقــد جــاء 
فــي قانــون الاســتثمار العراقــي لســنة 2006 المــادة ـ 29 ـ تخضــع جميــع مجــالات الاســتثمار 
لأحــكام هــذا القانــون باســتثناء مــا يأتــي: اولًا ـ الاســتثمار فــي مجالــي اســتخراج وانتــاج النفــط 

والغــاز.
ومن خلال ما تقدم نستطيع ان نصل الى الحقائق والنتائج الآتية:

اولًا: إن السياســة العالميــة  هــي اللاعــب الاكبــر فــي عمليــة اســتثمار النفــط ) وصــدق 
القائــل ان تســعة اعشــار النفــط سياســة)54((.

ثانيــاً: فشــل الفكــرة الاشــتراكية فــي تحقيــق طمــوح الشــعب فــي اســتثمار هــذا المــورد، 
ســواء بســبب ذاتــي او ســبب خارجــي.

ثالثــاً: لا تســتطيع الفكــرة الرأســمالية أن تحقــق مصلحــة الشــعب فــي الاســتثمار بســبب 
الانحرافــات التشــريعية والهيمنــة الاســتعمارية عليهــا.

رابعــاً: إن النــص الدســتوري الــذي يقــول: ) ان نفــط العــراق هــو ملــك الشــعب العراقــي 
غير صحيحة(؛ بســب ان التشــريعات تقتضي غير ذلك، إذ لا يحق لأي عراقي أن يســتثمر 

فــي النفــط ولــو كان بئــر النفــط فــي بيتــه.
خامســاً: إن اســتثمار النفــط تحــت مبــادئ النظــام الاســلامي هــو الحــل الأمثــل لتحقيــق 

طمــوح الشــعب وذلــك للأســباب الاتيــة:
1ــ قيام الشــعب بالاســتثمار بهذه الطريقة؛ يحمي النفط من انحراف الســلطة وتبعيتها، 
ويحميــه ايضــاً مــن السياســات العالميــة فــي الهيمنــة والاســتكبار، وكذلــك فالشــعب يكــون هــو 
)52( ينظــر: قانــون تأميــم عمليــات نفــط العــراق المحــدودة رق)69( لســنة 1972م, المــادة )1 , 2, 3, 6(, منشــور فــي جريــدة 

الوقائــع العراقيــة, عــدد 2146, فــي 1/ 6/ 1972م.
)53( ينظــر: عبدالجبــار عبــود الحلفــي, ونبيــل جعفــر عبــد الرضــا, نفــط العــراق مــن عقــود الامتيــازات الــى جــولات التراخيــص, 

مكتبــة دار البصائــر, بيــروت,ط1, 2014م, ص 153 – 210.
)54( منقول عن: الدليمي, ص 9.
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استثمار نفط العراق في ظل نظام اقتصادي متغيرالملف القانوني

حامــي ملكــه.
2ــــ إن الطريقــة الاســلامية فــي الاســتثمار تفتــح الطريــق أمــام الجميــع للاســتثمار فهــي 

تهــيء بيئــة ملائمــة فــلا تصنــع اعــداء ولا تجعــل هــذه الثــروة ســهلة المنــال للطامعيــن.
3ــــ تكافــؤ الفــرص للجميــع والحريــة المنضبطــة فــي الاســتثمار والتنافــس الشــريف 
يجلــب المســتثمرين ورؤوس الامــوال والكفــاءات، ويقضــي علــى البطالــة وهجــرة العقــول.

4ــــ انتفــاع الجميــع بطريقــة متوازنــة؛ الســلطة والشــعب والمســتثمر مــع المحافظــة علــى 
تكافليــة المجتمــع، وفتــح آفــاق التنميــة والتطــور والابــداع.

لذلــك نوصــي بتطبيــق النظــام الاســلامي فــي جميــع نواحــي الاســتثمار النفطــي ســواءً 
فــي الاســتخراج او التصفيــة والتكريــر او التصنيــع او التســويق. 

وافضــل طريقــة لتحقيــق المقاصــد الشــرعية للاســتثمار هــو الاســتثمار عــن طريــق 
الشــركات )المســاهمة( فهــي افضــل طريقــة لتكويــن رأس المــال وتصــل ارباحهــا لأكبــر عــدد 

مــن الشــعب . 


